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»قانــــــــــون الغــــــــــاب«.. صــــــــــراع البقــــــــــاء وغيــــــــــاب الأخــــــــــاق
»قانون الغاب« مصطلح يحمل دلالات 
ســـلبية قوية، وهو ليس قانونًا بالمعنى 
القانوني، بل استعارة مجازية تصف حالة 
من الفوضـــى والصراع حيـــث القوة هي 
العامل الحاسم، والضعيف يُفترس... حالة 
الأخلاق،  وغياب  البقـــاء  صراع  جوهرها 
المجتمعات  فـــي  مرفوض  مفهـــوم  وهو 
أنظمة  التي طورت  الإنسانية والبشـــرية 

أخلاقية وقانونية لتجاوز هذا »القانون«.
ويُســـتخدم »قانون الغاب« كمصطلح 
فيها  التـــي تختفي  البيئات  نقدي لوصف 
وتعريفه  والعدالـــة،  الأخلاقيـــة  القيـــم 
المفاهيمي يصف نظاماً افتراضياً أو واقعياً 
تســـوده الفردية والهمجية، حيث »الغاية 
تبرر الوســـيلة«، ولا مـــكان للأخلاق أو 
الرحمة؛ وحيث »البقاء للأقوى« جسدياً أو 
أو نفوذا؛ً وحيث الضعيف فريسة لا  مالياً 
مكان له ولا حقوق؛ وحيث السيطرة بالقوة 
هي القانون الوحيد المعترف به، مع غياب 
السلطة الراعية التي تضمن الحقوق وتنظم 

العلاقات.
من أسوأ الأمثلة التطبيقية على مفهوم 
»قانون الغاب« فـــي الحياة الواقعية هو: 
-1 »الرأســـمالية المتوحشة«؛ حيث تنعدم 
العمال  الكبرى  الشركات  وتستغل  الرقابة 
والمستهلكين من دون رحمة. -2 الصراعات 
السياســـية الدولية، وبالأخص سياســـة 
القوة التي تُحدد الحـــق، من دون احترام 
للقانون الدولـــي. -3 بعض بيئات العمل 
السامة، حيث ينتشـــر الدهاء والانتهازية 
والصراع الداخلـــي على المناصب؛ إضافة 
إلى -4 المجتمعات المنهارة خلال الحروب 
الأهليـــة أو انهيـــار الدولـــة، حيث تظهر 

المليشيات وتنهار الحماية القانونية.
يُســـتخدم مصطلح »قانـــون الغاب« 

غالباً كوصف سلبي وتحذيري للإشارة إلى 
ما يجـــب تجنبه في بناء المجتمعات، وإلى 
أهمية سيادة القانون والعدالة الاجتماعية؛ 
كسياج  والأخلاق  الحضارة  ضرورة  وإلى 

ضد العودة إلى الهمجية.
»قانون الغـــاب« هو نقيض الحضارة 
الإنســـانية، ووجـــوده الحقيقـــي فـــي 
المجتمعات البشـــرية يعد مؤشـــراً على 
المرض الاجتماعـــي والانهيار الأخلاقي... 
وظهـــور هـــذا المصطلح يـــدق ناقوس 
الخطر مـــن عواقب غياب العدالة والرحمة 

والقانون.
القوانين والمؤسسات  طوّرَ الإنســـان 
الصراع  ليخـــرج من »غابـــة«  والأخلاق 
المتحضر،  المجتمع  إلى فضـــاء  الطبيعي 
فهل يا تـــرى بدأت عقارب الزمن ترجع إلى 

الوراء؟
التحليل الموضوعي من منظور 

القانون الدولي والأخلاقي
لفهم آليات وأعـــراف »قانون الغاب«، 
من دون انحياز عاطفي، نحاول هنا تعريف 
المفاهيـــم القانونيـــة والأخلاقية لحالات 
القوة في ســـعيها  اعتماد دول قوية على 
لغزو واحتلال دول أضعف منها، ولخطف 

رؤساء دول، من أجل نهب ثرواتها.
والأخلاقي  الدولي  القانون  منظور  من 
ومفاهيـــم العدالـــة والســـلطة، ومبادئ 
ميثـــاق الأمم المتحدة، تعـــد هذه الحالات 
جريمة ضد السلام، وانتهاكا لميثاق الأمم 
المتحدة، واحتلالا غير شـــرعي، وانتهاكا 
للحصانة الدبلوماسية والسيادية، أما نهب 
جرائم حرب...  فيشـــكل  الثروات  الموارد 
ولكل هذه الأوصاف مواد ونصوص موثقة 
في المعاهدات الدولية ومبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة التي نشأت المنظمة على قواعدها.

وفي الجانب الأهم الذي لا يتم الحديث 
عنه فإن اختلاق ذرائع كاذبة لتبرير جميع 
هذه الجرائم يمثل انتهاكاً لمبدأ حُسن النية 

في العلاقات الدولية.
ومن منظور التحليل السياسي فإن كل 
هذا السلوك يعتبر إمبريالية جديدة، تعتمد 
للتوسع  العســـكرية  القوة  استخدام  على 
تحت  الاقتصادية  والهيمنة  الجيوسياسي 
شـــعارات زائفة؛ مثل »نشر الديمقراطية« 
أو »مكافحـــة الإرهـــاب أو جرائم نشـــر 
إذ  مُقَنَّع،  اســـتعمارا  ويُعتبر  المخدرات«؛ 
تحل القواعد العسكرية والشركات متعددة 
الاســـتعمارية  الإدارة  محل  الجنســـيات 
التقليدية؛ ويعتبر اقتصاد نهب، حيث يتم 
تحويل اقتصاد الدولـــة المحتلة إلى هيكل 

تابع يخدم اقتصاد الدولة الغازية.
الآليات المستخدمة في تبرير الغزو

تبـــدأ الآليات بصناعـــة الذرائع، مثل 
اتهامـــات بالدكتاتورية، وبأســـلحة دمار 
شـــامل وهمية، وحماية حقوق الإنســـان 
انتقائياً، والدعـــوة إلى التدخل من فصائل 
محلية هامشـــية، ومكافحة تهديدات أمنية 
الآليات حرب  تلك  وتشـــمل  فيها...  مبالغ 
المعلومـــات، التي يســـتخدم فيها الإعلام 
إضافة  الحقائق،  وإخفاء  الأدمغة  لغســـل 
العمل  بهدف شرعنة  التحالفات  تفعيل  إلى 
عبر منظمات دولية تحت ســـيطرة الدولة 

الغازية.
»قانون الغاب«.. العواقب والتداعيات

لربما سيكتب التاريخ عن القرن الواحد 
والعشرين أنه الأكثر تشوهاً بسلوك »قانون 
الغاب« الهمجي ضد دول ذنبها الوحيد أنها 
تملك ثراءً طبيعياً لا تملكه دول غيرها، وقد 
عاصرت أجيالنا جميع تداعياته التي شملت 
خسائر بشرية، وتشـــريدا، وتدمير البنى 
بتفكيك  تبدأ  التحتية، وخسائر سياســـية 
الدولة وضعف ســـيادتها، وتنتهي بظهور 
مروراً  المدمرة،  والاضطرابـــات  الفوضى 
باســـتنزاف اقتصادي لتلك الدول وتدمير 
ممنهج للبنيـــة التحتية للدولة ومواردها، 

وقطاعاتها الإنتاجية المحلية.
الاجتماعية هي  العواقب  تكون  ولربما 
الأخطر والأطول تأثيـــراً على المجتمعات 
التـــي يدخلها الغـــازي، إذ يبـــدأ بتمزيق 
النســـيج الاجتماعـــي، ونشـــر الكراهية 

والعنف، بمبدأ »فرّق تسد«.
قانون الغاب يعمّق أزمة النظام الدول

إن ســـلوك »قانون الغاب« يمثل أعلى 
العلاقات  في  الأخلاقي  الانحدار  مستويات 
الدولية، ويعكس عودة إلى الهمجية بثوب 

عصري، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة 
الدولية. وإن  القرصنـــة  لتلميع  والدعاية 
ممارســـة هذه الشـــريعة المتوحشة تعد 
دليلاً على أزمة النظام الدولي وهشاشـــته 
أمام مصالح القـــوى الكبرى، وتذكرنا بأن 
الحضارة الإنســـانية مازالت هشـــة أمام 

نزعات الهيمنة والجشع.
هذا الســـلوك هو ناقوس موت للنظام 
الدولي متعـــدد الأطراف، ويعيد العالم إلى 
زمن الحقبة الاستعمارية حيث كانت الدول 
المســـتعمرات  زعماء  على  تقبض  القوية 
وتقدمهم لمحاكمـــات هزلية. الفارق اليوم 
أن المجتمع الدولي لديـــه أدوات قانونية 
وأخلاقية لوصف هذه الأفعال بأســـمائها 

الحقيقية، وهي: جرائم دولية.
إن »قانون الغاب« الذي يُمارس لخطف 
الدول وخطف وأســـر قادتها لتحاكمهم في 
محاكمات صوريـــة يمثل الذروة الخطيرة 
في هيمنـــة القوة على القانـــون، حيث لا 
تكتفي الدولة القوية باحتلال الأرض ونهب 
الثروات، بل تختطف الشـــرعية القضائية 
نفســـها وتجعلها غطاءً لتصفية الخصوم 
الاســـتعمار  من  تَحَوّل  السياســـيين. هو 
التقليدي إلى اســـتعمار قضائي وأخلاقي، 
حيث تُفـــرض رواية المنتصر كــــحقيقة 

قضائية.
هـــذا الوصف ليـــس مجـــرد تحليل 
تقييم أخلاقي وقانوني  بل هو  سياســـي، 
لإحدى أكبـــر المظالم فـــي عصرنا، التي 
ســـتُحاكمها الأجيال القادمـــة كما حاكمت 

جرائم الاستعمار القديم.
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نظّمت هيئة البحريـــن للثقافة والآثار ندوة آثار 
الخليج العربي بعنوان »التراث الأثري الخليجي بين 
الاكتشاف والحفاظ«، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 
الموافقين 6 و7 ينايـــر 2026، في متحف البحرين 
الوطني، بمشـــاركة نخبة من الباحثين والمختصين 
فـــي مجال الآثار مـــن دول مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة أكد الشـــيخ خليفة بن أحمد بن 
عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار 
أن اســـتضافة مملكة البحرين هذه الندوة تأتي في 
إطار إيمانها بأهمية العمل الخليجي المشـــترك ولا 
سيما في مجال الآثار، مشـــيرًا إلى أن التراث الأثري 
الخليجي يمثل ركيزة أساســـية مـــن ركائز الهوية 
الثقافية المشـــتركة لدول مجلـــس التعاون، مؤكدًا 
حرص المملكة علـــى دعم مثل هذه اللقاءات العلمية 
التي تســـهم في تطوير البحث الأثري والحفاظ على 

التراث المشترك للأجيال القادمة.
وفي الجلســـة الافتتاحية للندوة قـــدّم الدكتور 
سلمان أحمد المحاري مدير عام الآثار بهيئة البحرين 

الأولى، مستعرضًا جهود  المحاضرة  والآثار  للثقافة 
مملكة البحريـــن في حفظ وصـــون وإدارة التراث 
الأثري، مؤكـــدًا أهمية التعـــاون الخليجي والدولي 
في دعم البحث العلمي وتطوير الرؤى المســـتقبلية 

للقطاع الأثري.
وتأتي هذه الندوة، التي تُعقد بشـــكل دوري في 
إحـــدى دول الخليج العربية، تأكيـــدًا لأهمية العمل 
الخليجي المشترك في مجال البحث الأثري، وتسليط 

الضـــوء على أحدث المكتشـــفات الأثرية، إلى جانب 
مناقشة جهود الحفاظ على التراث الأثري، وتوظيف 
التقنيات الحديثة في توثيق ودراسة وإدارة المواقع 

الأثرية.
وشهدت الندوة جلسات علمية متخصصة تناولت 
عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاكتشافات الأثرية، 
وإدارة وصون المواقع، واستخدام التقنيات الرقمية 

والذكاء الاصطناعي في حفظ التراث.

رئيــــــس هيئــــــة الثقافــــــة: التــــــراث الأثــــــري الخليجــــــي ركيــــــزة أساســــــية
ـــــاون ـــــس التع ـــــدول مجل ـــــتركة ل ـــــة المش ـــــة الثقافي ـــــز الهوي ـــــن ركائ م
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لربما سيكتب التاريخ 
عن القرن الواحد 

والعشرين أنه الأكثر 
تشوهاً بسلوك 
»قانون الغاب« 

الهمجي

أســـرة الأدبـــاء والكتـــاب تشـــارك في المنتـــدى
بالدوحة الثانـــي  الخليجي-الأوروبـــي  الثقـــافي 

تشـــارك أســـرة الأدباء 
في  البحرينيـــة  والكتـــاب 
الخليجي- الثقافي  المنتدى 
الذي  الثانـــي،  الأوروبـــي 
تستضيفه دولة قطر بتنظيم 
من مؤسســـة الحي الثقافي 
كتارا، خلال الفترة من 9 إلى 
بمشـــاركة  يناير 2026،   12
وفود من المؤسسات الأدبية 
والثقافية فـــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويمثـــل أســـرة الأدباء 
يضم  ثقافي  وفـــد  والكتاب 
كلاً من الدكتور الشاعر راشد 
نجـــم، والدكتـــورة الكاتبة 
العلوي،  إبراهيـــم  صفـــاء 
نبيلة  الشـــاعرة  والدكتورة 

زباري.
تقديم  المنتدى  وسيشهد 
الدكتور الشـــاعر راشد نجم 
قـــراءات مختـــارة لقصائد 
لشـــعراء بحرينييـــن، فيما 
زباري  نبيلة  الدكتورة  تقدم 
وتشارك  شـــعرية،  قصائد 
الدكتـــورة صفـــاء إبراهيم 
العلوي بورقـــة عمل علمية 

»المشـــابهات  بعنـــوان: 
في  وأثرها  العربية  الثقافية 
تتناول  الأندلسي«،  المجتمع 
فيها أبعـــاد التداخل الثقافي 
تشـــكيل  في  وأثره  العربي 
والفكرية  الاجتماعية  البنية 

للأندلس.
المشـــاركة  هذه  وتأتي 
فـــي إطـــار حرص أســـرة 

الأدبـــاء والكتاب البحرينية 
الحضـــور  تعزيـــز  علـــى 
فـــي  الخليجـــي  الثقافـــي 
ودعم  الدوليـــة،  المحافـــل 
الخليج  بين  الثقافي  الحوار 
وأوروبـــا، وإبـــراز المنجز 
الأدبي والفكـــري البحريني 
الإقليمي  المســـتويين  على 

والدولي.

العالمي  الصنـــدوق  أعلن 
الترشـــيحات  للآثار فتح باب 
2027م،  لعام  المراقبة  لقائمة 
الـــذي يعمل علـــى تحديد 25 
العالم  تراثيًا حـــول  موقعًـــا 
عاجل،  اهتمـــام  إلى  تحتـــاج 
ويوفر لهـــا الظهور الإعلامي، 
وفرص  الخبراء  من  والإرشاد 
مساعدة  بهدف  وذلك  التمويل، 
المجتمعـــات علـــى حمايـــة 

المواقع ذات الأهمية.  
وذكر الصندوق في بيان له 

أنه كل عامين، من خلال  أمس 
يقوم  مفتوحة،  ترشيح  عملية 
بإلقاء  للآثار  العالمي  صندوق 
الضوء على الأماكن التي يمكن 
أن تؤدي فيهـــا جهود الحفاظ 
إلى تغييرات نوعية، سواء عبر 
لهذه  عاجلة  تهديدات  مواجهة 
المواقـــع، أو تلبية احتياجات 
المجتمعـــات المحيطة بها، أو 
تقديم حلول مبتكرة للتحديات 

العالمية التي تتعرض لها.
وعلى مـــدى الثلاثين عامًا 

البرنامج  أســـهم  الماضيـــة 
دولار  مليون   125 مـــن  بأكثر 
في مشاريع شـــملت ما يقرب 
مـــن 350 موقعًا حول العالم، 
كما ســـاعدت مكانة البرنامج 
وانتشاره المجتمعات المحلية 
على حشـــد ما يزيد على 300 
مليون دولار من مصادر أخرى.

العالمي  الصندوق  ويسرّ 
للآثار هذا العام إعلان شـــريك 
رئيس للقائمة هي شركة آكسا، 
التي ســـتوفّر تمويلًًا تأسيسيًا 
التراث  على  الحفاظ  لمشاريع 
مـــن مواقع  في عـــدد مختار 

القائمة.
ويمكـــن لأي شـــخص أو 
مؤسســـة أو بلدية أو جمعية 
ترشيح موقع تراثي للانضمام 
إلى القائمـــة اعتبـــارًا من الآن 

حتى 20 مارس 2026.
الإرشادات  على  وللاطلاع 
والمزيد من المعلومات وتقديم 
الطلـــب يمكن زيـــارة الموقع 
https:// الإلكترونـــي: 
www.wmf.org/watch-

.nominate
الترشـــيحات  وعكســـت 
السابقة  الدورات  من  الناجحة 

المشتركة  القضايا  من  العديد 
التي تؤثر علـــى التراث حول 
العالـــم، مثـــل: الحاجـــة إلى 
الكوارث  مواجهة  في  المرونة 
في  التراث  ودور  الطبيعيـــة، 
النزاعات  بعـــد  التعافي  دعم 
المعقدة  والآثـــار  والحروب، 
للســـياحة على مواقع التراث، 
للتكيف  المتزايدة  والضرورة 
مـــع تغيّر المنـــاخ. وفي هذه 
يســـعى  البرنامج  من  الدورة 
الصنـــدوق إلى مواصلـــة هذا 
الحوار العالمي من خلال إلقاء 
الضوء على أهم التحديات التي 
والمجتمعات  التـــراث  تواجه 
اليـــوم، وعلـــى القـــوة التي 
يمتلكها العمـــل المحلي لبناء 
مستقبل أكثر مرونة وشمولية 

واستدامة.
ومـــن المتوقـــع أن تُظهر 
أقـــوى الترشـــيحات في هذه 
الدورة الأهمية الكبيرة للأماكن 
التراثيـــة داخـــل المجتمعات 
إلى  بالإضافة  بهـــا،  المحيطة 
العالمي  بالمشـــهد  صلتهـــا 
التراثي، مع التركيز على كيفية 
للتغيير  المحلية  الجهود  إلهام 

الأوسع.
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